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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏



	*	اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والتسعين (16 حزيران/يونيه إلى 4 تموز/يوليه 2025).
	**	شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: بريندا أكيا، وهيروكو أكيزوكي، وحميدة الشقيري، وفيوليت يودين باريتو، ورانجيتا دي سيلفا دي ألويس، وكورين ديتماير - فيرميولين، وندى مصطفى فتحي دراز، وياميلا غونزاليس فيرر، ومادينا جاربوسينوفا، وماريان ميكو، ومو هونغ، وآنا بيلايز نارفايز، وجيلينا بيا - كوميلا ، وباندانا رانا، وإلغون سافاروف، وباتسيلي توليدو فاسكيز.
	***	مرفقٌ بهذه الآراء رأي مشترك لأعضاء اللجنة هيروكو أكيزوكي، ورانجيتا دي سيلفا دي ألويس، وكورين ديتمير - فيرمولين، وجيلينا بيا - كوميلا (رأي مخالف).
		الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 169/2021*،**،***

	بلاغ مقدم من:
	ك. ج. (يمثلها محام)

	الضحية المزعومة:
	مقدّمة البلاغ

	الدولة الطرف:
	سويسرا

	تاريخ تقديم البلاغ:
	10 أيار/مايو 2021

	المراجع:
	أُحيلت إلى الدولة الطرف في 19 أيار/مايو 2021 (لم تصدر في شكل وثيقة)

	تاريخ اعتماد الآراء:
	4 تموز/يوليه 2025



	الموضوع:
	ترحيل امرأة ناجية من العنف الجنسي والجنساني بموجب لائحة دبلن الثالثة إلى اليونان

	المسائل الإجرائية:
	استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية؛ عدم كافية الأدلة 

	المسائل الموضوعية:
	عدم الإعادة القسرية؛ العنف الجنساني

	مواد الاتفاقية:
	المواد 2 (ج)-(و)، و 3، و 12

	مادة البروتوكول الاختياري:
	المادتان 4 (1) و (2) 



1-1	قدّمت البلاغَ ك. ج.، وهي مواطنة من أفغانستان من مواليد عام 1993. وتدّعي مقدّمة البلاغ أنها ضحية انتهاك سويسرا لحقوقها بموجب المواد 2 (ج) إلى (و) و 3 و 12 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لسويسرا في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008. وتمثل مقدّمة البلاغ المحاميتان ستيفاني موتز وليا هونغيربولر.
1-2	وفي 19 أيار/مايو 2021، طلبت اللجنة، متصرفةً بموجب المادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري، ومن خلال فريقها العامل المعني بالرسائل المقدَّمة عملاً بالبروتوكول الاختياري، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن إعادة مقدّمة البلاغ إلى اليونان ريثما يُنظر في بلاغها. وفي 20 أيار/مايو 2021، أبلغت الدولة الطرف اللجنةَ بأن وزارة الدولة لشؤون الهجرة طلبت من السلطة المختصة عدم اتخاذ أي خطوات لنقل مقدّمة البلاغ إلى اليونان.

		الوقائع كما عرضتها مقدّمة البلاغ
2-1	تنتمي مقدّمة البلاغ إلى جماعة الهزارة العرقية في أفغانستان. وعندما كانت طفلة صغيرة، أُجبرت هي وعائلتها على الفرار من ديارهم في أفغانستان إلى جمهورية إيران الإسلامية. وفي سنّ 17 عاماً، زوّجها شقيقها قسراً بحكم العُرف لرجل يبلغ من العمر 44 عاماً كزوجةٍ ثانية له من أجل استخدام مهرها لدفع تكاليف عملية جراحية لوالدتهما التي اشتدّ عليها المرض.
2-2	وتعرضت مقدّمة البلاغ بانتظام لسوء المعاملة والاعتداء الجنسي والاغتصاب من قبل زوجها. وبسبب النظام الأبوي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدم وجود حماية لضحايا الاغتصاب الزوجي والعنف العائلي، لم تتمكن من الحصول على أي حماية. وقصدت مقدّمة البلاغ الشرطة على إثر اغتصابها بصورة شديدة العنف، فأخبرتها الشرطة أنه لإثبات تعرضها للاغتصاب يتعيّن أن تخضع لفحص طبي، وهو أمر غير ممكن في جمهورية إيران الإسلامية إلا بموافقة الزوج أو الوصي الشرعي، فرفضت الخضوع للفحص نتيجة لذلك. وبما أن مقدّمة البلاغ لم تتمكن من إثبات الوقائع، فقد اضطرت لمغادرة مركز الشرطة وذهبت إلى منزل والديها. بعد فترة وجيزة من إبلاغ الشرطة عن العنف الجنسي، تلقت مقدّمة البلاغ رسالة([footnoteRef:1]) تفيد بإغلاق التحقيق لأن الاغتصاب الزوجي ليس جريمة يعاقب عليها القانون. [1: 	()	يُفترض أنها من الشرطة، لكن مقدّمة البلاغ لم تحدّد ذلك.] 

2-3	وحاولت المؤلفة المكوث مع والديها لتجنُّب العيش مع زوجها. وبعد فترة وجيزة، بدأ زوجها بابتزاز والديها: فإذا ما أرادت المكوث معهما عليهما ردّ المهر إليه. وبما أنهم لم يتمكنوا من تسديد المبلغ، أعاد الأب مقدّمة البلاغ إلى زوجها العنيف. وإلى جانب العنف الجنسي، الذي كانت تتعرض له بانتظام، قصّ زوجها شعرها وهددها ببتر أجزاء أخرى من جسدها إذا لم ”تتأدّب“. كما أنه كان يخنقها بانتظام بحزام حتى كانت تفقد وعيها.
2-4	وبلغت خطورة ما تعرضت له من عنف عائلي درجة أن زوجها كسر يدها عندما هجم عليها وضربها بكرسي. ومنعها الزوج من الذهاب إلى المستشفى، على الرغم من معاناتها من ألم لا يُطاق. وشاهد جيرانها معاناتها وساعدوها فيما بعد على الفرار من البلاد([footnoteRef:2]). [2: 	()	لم تُقدَّم أيُّ معلومات أخرى.] 

2-5	وفي الطريق إلى اليونان، تعرّضت مقدّمة البلاغ لاغتصاب عنيف بالقرب من الحدود العراقية التركية من قبل صديق للمهرّب، وعند وصولها إلى اليونان، أدركت أنها حامل. وبعد وصولها أخيراً إلى ليسبوس في تشرين الأول/أكتوبر 2017، تعرّضت للاغتصاب مرتين أخريين في غضون شهر واحد([footnoteRef:3]). وبعد الحادثة الأولى، ذهبت إلى الشرطة للإبلاغ عن الاغتصاب. ولم تفتح الشرطة تحقيقاً لأنها لم تتمكن من تحديد هوية الجاني. كما أن الشرطة لم ترسلها إلى منظمة متخصصة في مساعدة ضحايا العنف الجنسي. وبالتالي فإنها لم تقم بإبلاغ الشرطة بعد الاغتصاب الثاني. [3: 	()	قدّمت صاحبة البلاغ شهادة طبية تثبت تعرضها للعنف الجنسي صادرة في اليونان في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017، وهو تاريخ الفحص الطبي الأولي.] 

2-6	وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، خضعت لعملية إجهاض غير قانونية في أثينا. وبعد بضعة أشهر، وخشية تهديدات زوجها الذي ادعى أنه يلاحقها، انتقلت إلى أثينا، وهناك تعرّضت للاغتصاب مرة أخرى، وهذه المرة في شوارع المدينة. وحاولت تقديم شكوى في مركز الشرطة. ومرة أخرى، لم يقدَّم لها أي نوع من المساعدة. وبعدَ هذه الحادثة، شعرت بأنها أقلّ أماناً هناك فعادت إلى ليسبوس.
2-7	وفي تاريخ غير محدد، تقدّمت مقدّمة البلاغ بطلب لجوء في اليونان. وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أجريت مقابلة اللجوء مع مقدّمة البلاغ في أثينا، وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، مُنحت صفة اللاجئة. وبسبب تلك الصفة، توقّف في 31 آب/أغسطس 2019 منحها السكن والمساعدات المالية وغير ذلك من أشكال الدعم الذي كانت تتلقاه. ونتيجة لذلك، اضطُرّت مقدّمة البلاغ إلى تدبير أمرها في الشوارع، دون أي حماية من الاعتداء الجنسي والجسدي. وعلاوةً على ذلك، لم يعد بمقدورها الحصول على أي علاج طبي أو نفسي مع أنها كانت بحاجة ماسة إليه، وذلك لأن الخدمات كانت متاحةً لطالبي اللجوء فقط، وليس للاجئين المعترف بهم. وبالإضافة إلى ذلك، قيل لها إنّ زوجها العنيف قد لاحقها إلى أثينا وإنه يبحث عنها. وعندما التمست المساعدة في هذا الصدد، لم يقدَّم لها أيُّ دعم([footnoteRef:4]). ونتيجة لذلك، اضطُرت إلى الفرار مجدّداً من أجل تغطية احتياجاتها الأساسية والحصول على الحماية من العنف الجنساني. [4: 	()	لم تقدَّم تفاصيل عن الجهة أو السلطة التي طلبت منها صاحبة البلاغ المساعدة.] 

2-8	وفي 14 أيلول/سبتمبر 2019، وصلت مقدّمة البلاغ إلى سويسرا([footnoteRef:5]). وتقدّمت بطلب لجوء بعدَ يومين. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2019، ونتيجة لعملية بحث بالاستعانة بالنظام الأوروبي لمضاهاة بصمات الأصابع (يوروداك)، اتضح أنها مُنحت الحماية كلاجئة في اليونان. وفي المقابلة التي أجريت معها بموجب اللائحة (EU) No. 604/2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 26 حزيران/يونيه 2013، والتي تنصّ على معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن فحص طلب الحماية الدولية المقدّم في إحدى الدول الأعضاء من قبل مواطن من بلد ثالث أو شخص عديم الجنسية (لائحة دبلن الثالثة)، طُلب منها تقديم موجز لأسباب عدم إمكانية ترحيلها إلى اليونان كبلد ثالث آمن. وأثارت مقدّمة البلاغ موضوع تعرضها للاغتصاب، وذكرت أنها لم تشعر بالأمان ولو ليوم أو ليلة طوال السنة ونصف السنة التي أمضتها في اليونان. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019، أجرت وزارة الدولة لشؤون الهجرة مقابلةً موجزة مع مقدّمة البلاغ. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2019، ردّت السلطات اليونانية بالإيجاب على طلب إعادة السماح لها بدخول البلد المقدّم من سويسرا. [5: 	()	سافرت مقدّمة البلاغ جواً في رحلة مباشرة من أثينا إلى سويسرا بجواز سفرها الذي تصدره اليونان للأجانب وبطاقة هوية يونانية للأجانب.] 

2-9	وفي 10 كانون الثاني/يناير 2020، أجرت وزارة الدولة لشؤون الهجرة مقابلةً مع مقدّمة البلاغ، التي تمكنت خلال المقابلة من أن تثير مسألة وضعها الضعيف بصفة خاصة باعتبارها ناجية من العنف الجنسي والجنساني كعامل لم يقيَّم تقييماً كافياً. وفي 14 كانون الثاني/يناير 2020، قيّمت وحدة الخدمات الطبية الأساسية في مخيم اللجوء مقدّمة البلاغ ووجدت أنه تظهر عليها مشاكل نفسية، بما في ذلك الاكتئاب، ووصفت لها أدوية وأوصت بإجراء المزيد من الفحوصات الطبية. وفي 20 كانون الثاني/ يناير 2020، أمرت وزارة الدولة لشؤون الهجرة بترحيلها من سويسرا على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع اليونان لإعادة السماح لها بدخول هذا البلد، مؤكدةً أن مقدّمة البلاغ تخضع لحماية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات النسائية. وتدفع مقدّمة البلاغ بأن وزارة الدولة لشؤون الهجرة لم تأخذ في اعتبارها أنها، على الرغم من وجود منظمات مختصة بهذا الأمر في اليونان، قد عانت من العنف الجنساني وتعرضت للاغتصاب مراراً وللملاحقة من قبل زوجها، وبالتالي ستواجه خطراً كبيراً إذا ما أعيدت إلى اليونان.
2-10	وفي 28 كانون الثاني/يناير 2020، استأنفت مقدّمة البلاغ أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، مدّعيةً أنها في حالة ضعف شديد كامرأة وقعت ضحية اضطهاد على أساس الجنس وتعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. وطلبت إلغاء قرار وزارة الدولة لشؤون الهجرة الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 2020 وقبول طلب اللجوء الذي تقدّمت به، أو على الأقل إعادة تقييم القرار. ومن وجهة نظر إجرائية، طلبت أن تتم الإجراءات دون تحميلها الرسوم وإعفاءها من دفع مبلغ مقدّم تحت حساب الرسوم. وفي حُكم مؤرخ 3 شباط/فبراير 2020، رفضت المحكمة الاستئنافَ على أساس أن اليونان بلد ثالث آمن، وأن مقدّمة البلاغ ستتمكن بالتالي من الحصول هناك على ما يلزمها من علاج طبي، ووجدت أن افتراض السلامة لم يُدحض. أما فيما يتعلق بخشية مقدّمة البلاغ من الاضطهاد الجنساني، على أساس أن زوجها يبحث عنها وأنها ستواجه ظروفاً معيشية خطيرة في اليونان، ذكرت المحكمة أن اليونان بلد ملتزم بسيادة القانون ولديه نظام شرطة وعدالة يقوم بوظائفه. ولذلك رفضت المحكمة الاستئناف على أساس أن اليونان بلد ثالث آمن. وأُدخلت مقدّمة البلاغ إلى المستشفى في الفترة من 11 شباط/فبراير إلى 3 آذار/مارس 2020 بسبب نوبة اكتئاب شديدة([footnoteRef:6]). [6: 	()	في وقت لاحق، كما هو موضح في تقرير التدخل في الأزمة المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020، شُخّصت حالتها بأنها نوبة اكتئاب متوسطة واكتراب ما بعد الصدمة واضطراب الهلع.] 

2-11	وفي 24 آذار/مارس 2021، رفضت وزارة الدولة لشؤون الهجرة طلب مقدّمة البلاغ إعادة النظر في طلبها، على أساس أن المنشآت الطبية الملائمة متاحة في اليونان. وفي 16 نيسان/أبريل 2021، استأنفت مقدّمة البلاغ بالطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. واحتجت بأن ترحيلها سيعرضها لخطر العنف الجنساني والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية جرّاء الافتقار إلى الدعم الاجتماعي والطبي والقانوني وحماية الشرطة، بالإضافة إلى وضعها الضعيف بشكل خاص وحقيقة أنها ستكون بلا مأوى. ورُفض استئنافها في اليوم نفسه. وفي 30 نيسان/أبريل 2021، تقدّمت صاحبة البلاغ بطلب لإعادة النظر في هذا القرار، لأن المحكمة لم تنظر في الأدلة المقدَّمة سابقاً بشأن ما تعرضت له في اليونان من عنف جنسي وجنساني. وفي قرار مؤقت مؤرخ 5 أيار/مايو 2021، أكدت المحكمة قرارها بسحب الأثر الإيقافي وأشارت إلى أن الأدلة المذكورة لن تكون ذات صلة.
2-12	وفي معرض الإشارة إلى مشاكلها الصحية، تدفع مقدّمة البلاغ بأنها تعاني من مشاكل خطيرة على صعيد الصحة النفسية وأن حالتها شُخّصت بأنها تعاني من اكتراب ما بعد الصدمة ونوبات اضطراب الهلع ونوبة اكتئاب متوسطة إلى شديدة. وتعاني مقدّمة البلاغ من اضطرابات بالغة الشدة، مما أدى إلى خضوعها للعلاج داخل المستشفى لعدة أسابيع من شباط/فبراير إلى آذار/مارس 2020 بسبب التفكير في الانتحار. وبعد العلاج الذي تلقته أثناء إقامتها في المستشفى، رأى الأطباء ضرورة أن تستمر في العلاج وأن تهيّئ لنفسها بيئة مستقرة لتلقّي هذا العلاج. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أُدخلت مرة أخرى إلى قسم علاج الصدمات النفسية لمدة أربعة أشهر تقريباً. وقد أبرز تقرير طبي صدر في آذار/مارس 2021 الحاجة الماسة لخضوعها إلى علاج طبي وتأهيل نفسي طويلي الأجل.
2-13	وتؤكد مقدّمة البلاغ أن معظم اللاجئين الذين تعيدهم بلدان أوروبية أخرى إلى اليونان تتم إعادتهم إلى أثينا. وهي في أثينا ستتعرضُ لخطر العنف الجنسي والجنساني بشكل جسيم وحقيقي. والشابات اللاتي يكنّ بلا مرافق يتعرضن على وجه الخصوص لخطر حقيقي للاستغلال والانتهاك الجنسي، دون أي حماية قانونية أو مادية من قبل الشرطة - وهو أمر يزداد سوءاً إذا كنّ لا يتحدثن باللغة اليونانية.

		الشكوى
3-1	تدّعي مقدّمة البلاغ أن الدولة الطرف لم تُجرِ تقييماً فردياً ومراعياً للاعتبارات الجنسانية للطلبات المقدّمة منها للّجوء ولإعادة النظر في قرارات الرفض، في انتهاك لحقوقها بموجب المواد 2 (ه) و (و) و 3 من الاتفاقية، وكذلك فيما يتعلق بالتوصية العامة للّجنة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية([footnoteRef:7]). [7: 	()	انظر قضية ر. س. أ. أ. وآخرين ضد الدانمرك (CEDAW/C/73/D/86/2015).] 

3-2	وتدعي مقدّمة البلاغ كذلك أن سلطات الدولة الطرف قرّرت ترحيلها إلى دولة ستواجه فيها بشكل حقيقي وجدّي وشخصي خطر التعرّض للعنف الجنساني وعدم الحصول على العلاج الطبي اللازم، وهو ما يشكل انتهاكاً للمواد 2 (ج)-(و) و 3 و 12 من الاتفاقية. وهي تدّعي أن ترحيل الأشخاص المعترف بهم كلاجئين الذين يواجهون أوضاعا ضعيفة بصفة خاصة إلى اليونان، حيث الظروف المعيشية بائسة وخيارات العلاج الطبي غير ملائمة، يشكل انتهاكا لحظر الإعادة القسرية([footnoteRef:8]). [8: 	()	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قضية أ. أ. ضد الدانمرك (CCPR/C/121/D/2770/2016)، الفقرة 8-9 وما يليها؛ ولجنة مناهضة التعذيب، قضية أ. ن. ضد سويسرا (CAT/C/64/D/742/2016)، الفقرتان 7-3 و 8-8.] 

3-3	وهي تؤكد كذلك أن ترحيلها سيكون بمثابة تعذيب وسوء معاملة، في انتهاك لحقوقها بموجب المواد 2 (ج)-(و) و 3 و 12 من الاتفاقية، على أساس أنها ناجية من العنف الجنسي والجنساني الشديد تواجه أوضاعا شديدة الضعف وتراودها فكرة الانتحار، وأنها في اليونان([footnoteRef:9]) ستكون قد اقتُلعت من مكان علاجها المستقر، ولن تتمكن من الحصول على السكن أو خدمات الصحة النفسية أو الدعم الطبي أو القانوني أو الاجتماعي، وستتعرض بشكل حقيقي وجدّي لخطر الوقوع ضحية لمزيد من العنف الجنسي والجنساني الخطير - بما في ذلك تهديدات زوجها - دون أي حماية من الدولة. [9: 	()	إشارة إلى القرار الذي اتخذته سويسرا مؤخراً بإعادة النظر في قضية مماثلة بعد طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة (انظر قضية م. م. ضد سويسرا (CEDAW/C/81/D/160/2020)).] 

3-4	وتدعي مقدّمة البلاغ أن ترحيلها إلى اليونان ينطوي على خطر حقيقي للتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة وللمزيد من العنف الجنسي والجنساني في انتهاك لحظر الإعادة القسرية على النحو الذي تكفله الاتفاقية بسبب تضافر مجموعة العوامل المذكورة أعلاه التي تخص هذه الحالة تحديدا والتي تتجاوز الحالة العامة المؤسفة للغاية للاجئين في اليونان.

		ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1	في 25 كانون الثاني/يناير 2022، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، مركّزةً على مجموعة رئيسية من الإيضاحات الوقائعية والحجج القانونية. وهي تقدّم سرداً مفصلاً للظروف التي عاشتها مقدّمة البلاغ في جمهورية إيران الإسلامية والإجراءات القانونية التي تلت ذلك.
4-2	وتُبرز الدولة الطرف أن مقدّمة البلاغ لم تُثِر مسألة العنف الجنسي في اليونان أو تحتج بضمانات الاتفاقية أثناء إجراءات اللجوء العادية وإجراءات الاستئناف أو في طلب إعادة النظر. ولم تُذكَر هذه المسائل إلا في استئنافها أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في 16 نيسان/أبريل 2021، بعد فترة طويلة من الإجراءات الأولية. ولاحظت المحكمة أن ادّعاء مقدّمة البلاغ بأنها كانت ضحية للعنف الجنسي في اليونان يجب اعتباره ادعاءً دُفع به لاحقاً وبالتالي فهو غير قابل للتصديق. وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة استئناف مقدّمة البلاغ في 18 أيار/مايو 2021 باعتباره غير مستوف لشروط المقبولية، مستشهدةً بتقديم الادعاءات في غير الوقت المناسب ودون مبرر معقول، وعدم دفعها المبلغ المقدّم تحت حساب الرسوم.
4-3	وتدفع الدولة الطرف بأن الشكاوى المقدّمة من صاحبة البلاغ إلى اللجنة غير مستوفية لشروط المقبولية بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأنها لم تُثر هذه المسائل في وقت سابق في الإجراءات المحلية. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن البلاغ المقدَّم من صاحبة البلاغ إلى اللجنة غير مدعوم بأدلة كافية، على النحو المطلوب بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري. وقد شددت اللجنة في سوابقها القضائية على أنها لا تحلُّ محلّ السلطات الوطنية في تقييم الوقائع أو الأدلة ما لم يكن التقييم متحيزاً أو قائماً على القوالب النمطية الجنسانية أو تعسفياً أو يرقى إلى حد إنكار العدالة.
4-4	وتقدّم الدولة الطرف تفاصيل الإجراءات المتبعة في قضية مقدّمة البلاغ، مشيرةً إلى أنها قدمت طلب اللجوء في سويسرا في 16 أيلول/سبتمبر 2019 وأجريت معها مقابلة فردية في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث أتيحت لها الفرصة لعرض قضيتها وأي أسباب ضد ترحيلها إلى اليونان. وخلال هذه المقابلة، ذكرت مقدّمة البلاغ أنها غادرت جمهورية إيران الإسلامية بسبب سوء المعاملة التي تعرضت لها على يد زوجها، وذكرت الظروف المعيشية الصعبة التي عاشتها في اليونان، والخوف من أن يعثر عليها زوجها ومشاكلها النفسية، لكنها ذكرت صراحةً أنها لم تواجه أيَّ مشاكل في اليونان. وخلصت السلطات السويسرية، بعد النظر في أقوالها والظروف السائدة في اليونان، إلى أن اليونان بلد آمن لمقدّمة البلاغ، حيث يمكن أن تتلقى الحماية والمساعدة. وتدفع الدولة الطرف بأن وزارة الدولة لشؤون الهجرة ذكرت في حكمها الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2020 أن المشاكل الطبية المزعومة ليست من الخطورة بحيث لا يمكن علاجها بشكل مناسب في اليونان، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وتدفع الدولة الطرف بأن التقارير الطبية المقدَّمة في سياق إجراءات إعادة النظر([footnoteRef:10]) لا تمنع الإبعاد إلى اليونان. [10: 	()	التقرير الطبي المؤرخ 3 آذار/مارس 2020 وتقرير الخروج المؤرخ 17 آذار/مارس 2021: حسابات العلاج النفسي للمرضى الداخليين من 11 شباط/فبراير إلى 3 آذار/مارس 2020 ومن تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى آذار/مارس 2021. وفي التقرير الأول، أشير إلى أن صاحبة البلاغ قد عانت من تجارب إساءة المعاملة في جمهورية إيران الإسلامية واليونان، ولكن دون إيضاحها بالتفصيل. وفي التقرير الثاني، أشيرَ إلى أن العلاج من الصدمة خلال مرحلة العلاج الثانية أظهر نتائج جيدة للغاية فيما يتعلق بتحسن أعراض اكتراب ما بعد الصدمة وأعراض الاكتئاب.] 

4-5	وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن السلطات المحلية، بما في ذلك وزارة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية، قد أجرت فحصاً شاملاً وفردياً لقضية مقدّمة البلاغ، مع مراعاة جميع الجوانب ذات الصلة، بما في ذلك حالتها الصحية وتهديدات زوجها لها. وأشارت وزارة الدولة لشؤون الهجرة إلى أن اليونان لديها بنية تحتية طبية ملائمة وأن بإمكان مقدّمة البلاغ مواصلة علاجها هناك. وأكدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذه النتائج في حكمها الصادر في 3 شباط/فبراير 2020 وأعادت تأكيدها في قراراتها اللاحقة.
4-6	وتخلص الدولة الطرف إلى أن الشكوى التي قدّمتها صاحبة البلاغ إلى اللجنة قد صيغت بطريقة شديدة العمومية لا تُثبت، بالأدلة الملموسة، أن تقييم السلطات الوطنية لقضيتها كان متحيزاً أو تعسفياً. وتشدد الدولة الطرف على أن السلطات المحلية لم تتجاهل الدفوع الجنسانية التي قدّمتها مقدّمة البلاغ، بل خلصت إلى أن عودتها إلى اليونان كانت قانونية وأن اليونان بلد باستطاعته أن يقدم لها الحماية الكافية بوصفها لاجئة معترف بها.
4-7	وتتناول الدولة الطرف أيضاً ادعاء مقدّمة البلاغ بأنها ستواجه معاملة لاإنسانية ومهينة في اليونان. وتحتج الدولة الطرف بأن اليونان، كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ملزمة بقانون الاتحاد الأوروبي، الذي يضمن حصول اللاجئين على الحماية والمساعدة الكافيتين، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والسكن. وهي تؤكد أن الشرطة اليونانية تستطيع حماية مقدّمة البلاغ من أي تهديدات من زوجها، وأنه توجد في اليونان المرافق الطبية اللازمة لعلاج حالتها. وعلاوةً على ذلك، تشدد الدولة الطرف على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد رأت باستمرار أن اليونان توفر الحماية الكافية للاجئين، وأنه لا ينبغي للّجنة أن تستعيض بتقييمها للوقائع عن تقييم السلطات الوطنية.
4-8	وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأن مقدّمة البلاغ لم تقدّم أدلةً تثبت ادّعاءها بأنها ستواجه خطراً حقيقياً للتعرض لمعاملة لاإنسانية أو مهينة إذا ما أُعيدت إلى اليونان. وهي تدفع بأن الإشارات العامة التي أوردتها مقدّمة البلاغ إلى التقارير المتعلقة بالوضع في اليونان لا تثبت بما فيه الكفاية أن عودتها ستشكل انتهاكا لحقوقها بموجب الاتفاقية. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية بلاغ مقدّمة البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولعدم تقديم أدلة كافية، وأنه حتى لو كان البلاغ مقبولاً، ينبغي رفضه من حيث الأسس الموضوعية لأن السلطات الوطنية أجرت دراسة شاملةً وعادلةً لقضيتها.
4-9	وخلاصة القول إن الدولة الطرف تقدّم حججاً تتعلق بما يلي: (أ) التأخّر في رفع الشكوى، إذ لم تذكر مقدّمة البلاغ تجاربها مع العنف الجنسي في اليونان إلا في مرحلة متأخرة من الإجراءات المحلية السويسرية، وتحديداً في استئنافها أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في 16 نيسان/أبريل 2021، وقد أدى هذا التأخّر إلى إعلان المحكمة عدم قبول استئنافها، لأنه كان خارج الوقت المحدد ويفتقر إلى أساس موضوعي للنجاح؛ (ب) عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن مقدّمة البلاغ لم تدفع المبلغ المقدّم تحت حساب رسوم استئنافها، مما أدى إلى عدم مقبولية الاستئناف؛ (ج) عدم كفاية أدلة الإثبات، حيث إن البلاغ الذي قدمته صاحبة البلاغ إلى اللجنة يفتقر إلى تفاصيل ملموسة تدعم ادعاءاتها، في حين أن السلطات السويسرية أجرت دراسة فردية شاملة لقضيتها، مع مراعاة جميع الجوانب ذات الصلة، بما في ذلك المسائل الجنسانية؛ (د) تقييم السلطات الوطنية للوقائع، حيث إن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة وتطبيق القانون الوطني تقع عموماً على عاتق السلطات الوطنية، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو تمييزياً أو يشكّل إنكاراً للعدالة؛ (ﻫ) عدالة الإجراءات، لأن مقدّمة البلاغ مُنحت فرصة كافية لعرض قضيتها أثناء إجراءات اللجوء في الدولة الطرف، بما في ذلك جلسة استماع وُفّر لها مترجم فوري، ونظرت السلطات المحلية في حججها وأدلة الإثبات قبل أن تخلص إلى أن عودتها إلى اليونان ستكون قانونية وآمنة؛ (و) التوافق مع المعايير الدولية، حيث إن اليونان ملزمة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي بتوفير الحماية والدعم الكافيين للاجئين، بما في ذلك إمكانات الحصول على الرعاية الصحية والسكن، ويمكن لمقدّمة البلاغ أن تواصل علاجها الطبي في اليونان، ويمكن للشرطة اليونانية حمايتها من أي تهديدات من زوجها؛ (ز) التناقضات الواردة في أقوال مقدّمة البلاغ، ولا سيما فيما يتعلق بادعائها أنها تزوجت للمرة الثانية من مواطن يوناني هذه المرة، وأنه أساء معاملتها هو الآخر، وهي تناقضات تثير الشكوك حول مصداقية ادعاءاتها بشأن العنف الجنسي في اليونان؛ (ح) الحقوق الإجرائية لمقدّمة البلاغ، حيث إن تلك الحقوق، بما في ذلك الحق في الاستماع إليها وفرصة استئناف القرارات، قد احتُرمت طوال عملية اللجوء، وبالتالي فإن عدم سعيها إلى الاستفادة من سبل الانتصاف هذه حتى تمامها لا يشكل انتهاكاً للاتفاقية.

		تعليقات مقدّمة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
5-1	تعترض مقدّمة البلاغ على ادعاء الدولة الطرف بأنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية في قضيتها، محتجةً بأنه لا يوجد شرط بموجب الاتفاقية لإثارة قضايا العنف الجنسي في إجراء محلي محدد. وهي تؤكد أنها أثارت هذه المسألة في استئنافها أمام المحكمة الإدارية الاتحادية وأن السلطات كانت على علم بالفعل بتعرضها للعنف الجنسي والجنساني من خلال التقارير الطبية السابقة وإجراءات اللجوء([footnoteRef:11]). [11: 	()	تدفع صاحبة البلاغ بأن العنف الجنسي الذي تعرضت له في اليونان موثق في تقرير طبي مؤرخ 3 آذار/مارس 2020، وبالتالي لا يمكن وصف إبلاغها عنه بأنه متأخر، كما لا يمكن وصف ادعاءاتها في هذا الصدد بأنها غير قابلة للتصديق.] 

5-2	وتدّعي مقدّمة البلاغ أن السلطات الوطنية لم تحقق في ادعاءاتها تحقيقاً شاملاً أو توفر بيئة داعمة للإفصاح عمّا تعرضت له([footnoteRef:12])، معتبرة أن هذا التقصير أدى إلى عدم مراعاة وضعها الضعيف وخطر تعرضها للعنف الجنسي والجنساني في المستقبل. كما أنها تطعن في اعتماد الدولة الطرف على الالتزامات النظرية التي تقع على عاتق اليونان بموجب القانون الدولي بدلًا من تقييم وضعها المحدّد. وتخلص مقدّمة البلاغ إلى أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأثبتت بما فيه الكفاية ادعاءها بوقوع انتهاكات إجرائية بموجب الاتفاقية. [12: 	()	لم تُقدَّم أيُّ تفاصيل أخرى.] 

5-3	وتدفع مقدّمة البلاغ بأنّ ادعاءات الدولة الطرف بأنها قامت بدراسة قضية لجوئها دراسة شاملة ومراعية للاعتبارات الجنسانية هي ادعاءات غير دقيقة. وتدّعي مقدّمة البلاغ أن الدولة الطرف اكتفت بالإشارة إلى ما على اليونان من التزامات قانونية نظرية دونَ التطرّق إلى أدلة أو تقارير محددة، بما في ذلك الوثائق الطبية التي تشرح بشكل مفصّل تجاربها مع العنف الجنسي والجنساني. ولم تراعي الدولة الطرف في قراراتها لما فيه الكفاية الظروف الفعلية في اليونان أو أوجُه الضعف الخاصة بمقدمة البلاغ.
5-4	وتؤكد مقدّمة البلاغ أن الدولة الطرف لم تُجرِ تقييماً فردياً وجنسانياً ملائماً، واعتمدت بدلاً من ذلك على التزامات قانونية عامة تقع على عاتق اليونان ولم تتطرق للأدلة الطبية والنفسية المفصّلة المقدّمة. وهي تدفع بأن النهج الذي اتّبعته الدولة الطرف قد تجاهل الصدمة التي عانت منها واحتياجها إلى بيئة داعمة لكي تفصح بشكل كامل عمّا تعرضت له.
5-5	وعلاوة على ذلك، تطعن مقدّمة البلاغ في ما ادّعته الدولة الطرف في حقها من أنها لم تُثِر مسألة حدوث انتهاكات إجرائية أو تقدّم تفاصيل كافية. وهي تشير إلى أنها أثارت هذه المسائل في طعونها وأن أوجُه القصور الإجرائية لدى الدولة الطرف، بما في ذلك عدم كفاية تقييمات المخاطر وانعدام الحساسية تجاه العنف الجنسي والجنساني، تشكل انتهاكا للمعايير القانونية الدولية والمحلية.
5-6	وبالإضافة إلى ذلك، تسلط مقدّمة البلاغ الضوء على الوضع المتدهور للاجئين في اليونان، ولا سيما أولئك الذين يعانون من مشاكل على صعيد الصحة النفسية والناجون من الصدمات النفسية. وتمثل التغييرات الأخيرة في القانون اليوناني وما يتردّد من أنباء عن عدم كفاية الدعم المقدم لهؤلاء الأفراد تأكيدا للخطر المتزايد الذي ستواجهه مقدّمة البلاغ في حال إعادتها إلى اليونان. وتشير مقدّمة البلاغ إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية قضت مؤخراً بأن إعادة الأفراد المعرضين للخطر إلى اليونان أمر غير معقول، وهو ما يدحض ادعاءات الدولة الطرف بشأن امتثال اليونان للمعايير الدولية.
5-7	وتدفع مقدّمة البلاغ بأن الدولة الطرف، باعتمادها على الالتزامات النظرية الواقعة على عاتق اليونان، بدلاً من تناول الظروف أو الأدلة الفعلية، لم تقدّم تقييماً سليماً لحالتها. وعلى الرغم من التقارير العديدة التي تسلط الضوء على الظروف القاسية التي يعيشها اللاجئون في اليونان، ولا سيما الناجين من العنف الجنسي والجنساني، لم تقدّم الدولة الطرف أيَّ دليل ملموس على التنفيذ الفعّال للقوانين اليونانية.
5-8	وتؤكد مقدّمة البلاغ على حقها في إعادة التأهيل كناجيةٍ من حوادث عنف جنسي وجنساني متعددة، بغض النظر عن مكان وقوعها. وهي تنتقد الدولة الطرف لعدم معالجتها ما أفصحت عنه في البداية من عنف جنسي وجنساني ولعدم أخذها في الاعتبار عدم وجود خدمات إعادة تأهيل كافية في اليونان، وهو ما ينتهك الالتزامات الدولية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
5-9	وتطعن مقدّمة البلاغ في دفع الدولة الطرف بأن أعراض اكتراب ما بعد الصدمة قد تحسّنت ويمكن معالجتها في اليونان، وتشير إلى عدم وجود أدلة تدعم تأكيد الدولة الطرف توافر الخدمات المناسبة. وتعترض مقدّمة البلاغ أيضاً على ادعاء الدولة الطرف بشأن التعامل مع مشاكلها الصحية أثناء عملية طلب إعادة السماح لها بدخول اليونان (مدعية أن وزارة الدولة لشؤون الهجرة لم تبلغ السلطات اليونانية بمواطن ضعفها) وإمكانية توفير الحماية الكافية من تهديدات زوجها في اليونان.

		المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
		النظر في المقبولية
6-1	يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 72 (4) من نظامها الداخلي، يتعيّن عليها أن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.
6-2	وبموجب المادة 4 (1) من البرتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت، إلا إذا استغرق تطبيق سبل الانتصاف هذه أمداً طويلاً بدرجة غير معقولة، أو كان من غير المحتمل أن يحقق انتصافاً فعّالاً. وتحيط اللجنة علما باعتراضات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على هذا الأساس، بالنظر إلى أن مقدّمة البلاغ تأخرت في إثارة ادعاءاتها بأنها تعرضت للاغتصاب في اليونان حتى قدّمت استئنافها أمام المحكمة الإدارية الاتحادية بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2021.
6-3	وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي يتعين بموجبها على مقدّمي البلاغات أن يكونوا قد أثاروا بالفعل على المستوى المحلي([footnoteRef:13])، من حيث الموضوع، الادعاء الذي يودون عرضه على اللجنة، بحيث تكون الفرصة قد أتيحت للسلطات و/أو المحاكم المحلية للبتّ فيه([footnoteRef:14]). كما تلاحظ اللجنة أن مقدّمة البلاغ أثارت مسألة العنف الجنسي الذي تعرّضت له في اليونان في استئنافها أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في 16 أبريل/نيسان 2021، مما أتاح الفرصة للسلطات الوطنية للنظر في تلك الادعاءات. [13: 	()	انظر قضية كايهان ضد تركيا (CEDAW/C/34/D/8/2005)، الفقرة 7-7، وقضية م. أ. ضد سويسرا (CEDAW/C/80/D/145/2019)، الفقرة 6-7، وقضية س. ت. ه. ضد سويسرا (CEDAW/C/87/D/165/2021)، الفقرة 7-5.]  [14: 	()	انظر قضية ن. س. ف. ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (CEDAW/C/38/D/10/2005)، الفقرة 7-3، وقضية م. أ. ضد سويسرا، الفقرة 6-7، وقضية س. ت. ه. ضد سويسرا، الفقرة 7-5.] 

6-4	وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مقدّمة البلاغ اجتازت العملية الإجرائية الكاملة لطلب اللجوء، وتلاها إجراء لإعادة التقييم؛ وأن طلبها لتفعيل الأثر الإيقافي قد رُفض؛ وأنها أُمرت بدفع رسوم قدرها 500 1 فرنك سويسري. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بدفع مقدّمة البلاغ بأنه لما كان طلبها تفعيل الأثر الإيقافي قد رُفض، فإن الطعن أمام المحكمة الإدارية الاتحادية لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً على النحو المحدد في المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وترى اللجنة أن مقدّمة البلاغ قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية لأنها ادّعت على وجه التحديد، وإن كان في وقت متأخر، أنها تعرضت مرّتين للعنف الجنسي في اليونان في استئنافها (الشكوى وطلب اتخاذ تدابير فوق احترازية) أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، التي كان بإمكانها أن تفصل في موضوع الادعاء المقدم إلى اللجنة. ولذا، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري.
6-5	وتحيط اللجنة علما بادعاء مقدّمة البلاغ بأن الدولة الطرف، بإعادتها إلى اليونان، ستعرّضها لخطر حقيقي وشخصي للتعرض لأشكال جسيمة من العنف الجنساني. وبالنظر إلى المعلومات المقدّمة، ولا سيما فيما يتعلق بوضع مقدّمة البلاغ الضعيف كناجيةٍ من العنف الجنسي في جمهورية إيران الإسلامية معترفٍ بمركزها كلاجئة، وفيما يتعلق بامتناع السلطات الوطنية المزعوم عن إجراء تقييم فردي يراعي الصدمات النفسية والاعتبارات الجنسانية، ترى اللجنة أن ادعاءات مقدّمة البلاغ مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. ومن ثم، فإنها تنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية للرسالة.

		النظر في الأسس الموضوعية
7-1	نظرت اللجنة في هذه الرسالة على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها كل من مقدّمة البلاغ والدولة الطرف، وفقا لأحكام المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.
7-2	وتحيط اللجنة علماً بادعاء مقدّمة البلاغ الذي لا جدال فيه بأنها ناجية من عنف جنساني شديد تعرضت له منذ نعومة أظفارها في جمهورية إيران الإسلامية وأثناء فرارها بالقرب من الحدود العراقية التركية، وهو ما أدّى إلى الاعتراف بها كلاجئة في اليونان. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء مقدّمة البلاغ أنها تعرضت للعنف الجنساني في اليونان - في ليسبوس حيث اغتُصبت مرتين في غضون شهر، وفي أثينا. وتحيط اللجنة علماً بأن تعرضها المستمر للعنف أدى إلى تدهور صحتها النفسية وأنها تعاني من الاكتئاب، وأن حالتها شُخّصت باكتراب ما بعد الصدمة ونوبات اضطراب الهلع. وتلاحظ اللجنة أن حالة مقدّمة البلاغ على صعيد الصحة النفسية قد تأكدت في عدة تقارير طبية صادرة عن أطباء نفسيين في الدولة الطرف.
7-3	وتؤكد اللجنة من جديد أنه وفقاً لسوابقها القضائية، لا يكون للاتفاقية أثر يتجاوز الحدود الإقليمية إلا عندما تتعرض المرأة المراد إعادتها لخطر حقيقي وشخصي ومتوقع يتمثل في أشكال خطيرة من العنف الجنساني([footnoteRef:15]). [15: 	()	انظر، على سبيل المثال، قضية م. ن. ن. ضد الدانمرك (CEDAW/C/55/D/33/2011)، الفقرة 8-10؛ وقضية ر. س. أ. أ. وآخرين ضد الدانمرك، الفقرة 7-7.] 

7-4	وتذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف تتعهّد، بموجب المادة 2 (د) من الاتفاقية، بالامتناع عن الاضطلاع بأي فعل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وبكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام. وتذكّر اللجنة كذلك بأن مبدأ عدم الإعادة القسرية يفرض على الدول، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، واجب الامتناع عن إعادة شخص إلى بلد قد يواجه فيه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولا سيما الحرمان التعسفي من الحياة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([footnoteRef:16]). وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر اللجنة أن العنف الجنساني، الذي ينالُ من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي العام أو بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان أو يُبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات، هو تمييز بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية، وأن هذه الحقوق تشمل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب([footnoteRef:17]). وقد زادت اللجنة من بلورة تفسيرها للعنف ضد المرأة كشكل من أشكال التمييز الجنساني في توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، حيث أكدت مجدّدا أن الدول الأطراف ملزمة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنساني ضد المرأة، وأشارت إلى أن الإلزام يشمل جانبين من جوانب مسؤولية الدولة عن هذا النوع من العنف، ذلك الذي ينتج عن فعل أو امتناع عن فعل من جانب الدولة الطرف أو الجهات الفاعلة فيها من جهة، ومن جانب الجهات الفاعلة من غير الدول من جهة أخرى([footnoteRef:18]). ومن ثم، تكون الدولة الطرف قد انتهكت الاتفاقية إذا أعادت شخصاً إلى دولة أخرى يُتوقّع أن يتعرض فيها ذلك الشخص إلى العنف الجنساني الخطير. ويكون هناك انتهاك للاتفاقية من هذا القبيل أيضاً عندما يتعذر توقُّع أن سلطات الدولة التي يعاد إليها الشخص ستوفر له الحماية من أشكال العنف الجنساني التي تم تحديدها. ويتوقف تحديد ما يرقى إلى أن يكون شكلا من الأشكال الخطيرة للعنف الجنساني على ملابسات كل قضية، ويجب أن تبت فيه اللجنة على أساس كل حالة على حدة في مرحلة النظر في الأسس الموضوعية، شريطة أن تقيم مقدّمة البلاغ دعوى ظاهرة الوجاهة من خلال تقديم أدلة كافية تؤيد ادعاءاتها([footnoteRef:19]). [16: 	()	التوصية العامة رقم 32، الفقرة 21.]  [17: 	()	انظر التوصية العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، الفقرة 7.]  [18: 	()	التوصية العامة رقم 32، الفقرة 21.]  [19: 	()	انظر، على سبيل المثال، قضية أ. ضد الدانمرك (CEDAW/C/62/D/53/2013)، الفقرة 8-6؛ وقضية ر. س. أ. أ. وآخرين ضد الدانمرك، الفقرة 7-8.] 

7-5	وفي القضية الحالية، تشير اللجنة إلى دفع الدولة الطرف بأن سلطاتها المعنية بالهجرة درست جميع ادعاءات مقدّمة البلاغ دراسة مستفيضة. وفي الوقت نفسه، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات مقدّمة البلاغ بأنها تعرضت للاغتصاب ثلاث مرات في اليونان قد نُحيت جانبا لأن السلطات اعتبرت أنها قدّمت هذه الادعاءات في وقت متأخر من الإجراءات، مما أثر على مصداقيتها.
7-6	وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة وتطبيق القانون الوطني في قضية معينة أمرٌ يعود عموما إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية([footnoteRef:20])، ما لم يثبت أن التقييم كان متحيزا، أو قائما على قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزا ضد المرأة، أو أنه كان تعسفيا بشكل واضح أو بلغ حد إنكار العدالة. ومن ثم فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت هناك أي مخالفة أو تعسف في عملية اتخاذ القرار بشأن طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ إلى حد أن سلطات الدولة الطرف لم تقيّم على النحو الواجب خطر تعرض صاحبة البلاغ لضرر لا يمكن تداركه إذا ما أعيدت إلى اليونان بموجب لائحة دبلن الثالثة. وتؤكد اللجنة من جديد أن على الدول الأطراف، عند الاضطلاع بتقييماتها، أن تولي الأهمية الكافية للخطر الحقيقي والشخصي الذي قد يواجهه الشخص في حالة ترحيله. [20: 	()	انظر، على سبيل المثال، قضية ر. ب. ب. ضد الفلبين (CEDAW/C/57/D/34/2011)، الفقرة 7-5؛ وقضية ر. س. أ. أ. وآخرين ضد الدانمرك، الفقرة 8-4.] 

7-7	وفي هذه القضية، ترى اللجنة أنه كان لزاما على الدولة الطرف أن تجري تقييماً فردياً للخطر الحقيقي والشخصي والمتوقع الذي قد تواجهه مقدّمة البلاغ بوصفها امرأة بلا مرافقين وقعت ضحية لعنف جنساني شديد وتعاني من اكتراب ما بعد الصدمة والاكتئاب.
7-8	وترى اللجنة أنه يبدو أن الدولة الطرف لم تولِ أيَّ اعتبار لوضع مقدّمة البلاغ الضعيف بوصفها لاجئة وضحية عنف جنساني شديد تعاني من اكتراب ما بعد الصدمة والاكتئاب. ولذلك ترى اللجنة أنه، بالنظر إلى وضع مقدّمة البلاغ كلاجئة معترف بها وناجية من العنف الجنساني وما يحتاج إليه الضحايا من وقت في كثير من الأحيان لكي يتمكنوا من التحدّث عن مثل هذا العنف([footnoteRef:21])، لم يكن ينبغي للدولة الطرف أن تنحّي جانبا ادّعاءها بأنها تعرضت للعنف الجنساني في اليونان لمجرّد أنها قدمته في وقت لاحق في الإجراءات. وبالإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تدرس بطريقة فردية وشاملة بما فيه الكفاية العواقب المتوقعة على الصحة العقلية لمقدّمة البلاغ إذا ما رُحّلت قسراً من بلد توجد فيه حالياً في بيئة علاجية مستقرة. ولذلك ترى اللجنة أن مقتضيات الحالة كانت تستلزم إجراء تقييم أكثر شمولاً للمخاطر. [21: 	()	المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية م. س. س. ضد بلجيكا واليونان، الطلب رقم 09/30696، الحكم، 21 كانون الثاني/ يناير 2011، الفقرة 254، وقضية ن. ه. وآخرين ضد فرنسا، الطلبات 13/28820 و 13/75547 و 15/13114، الحكم، 2 تموز/يوليه 2020، الفقرة 100.] 

8 -	وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة، متصرّفةً بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، إلى أن ترحيل مقدّمة البلاغ يشكّل انتهاكاً للمواد 2 (ج)-(و) و 3 و 12 من الاتفاقية.
9 -	وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:
	(أ)	فيما يتعلق بمقدّمة البلاغ:
	’1‘	إعادة فتح طلب اللجوء الخاص بها، مع مراعاة آراء اللجنة؛
	’2‘	الامتناع عن إعادتها إلى اليونان بينما لا تزال إعادة تقييم قضيتها غير محسومة؛
	’3‘	توفير الدعم الطبي المتخصص بشكل مستمر؛
	(ب)	بصفة عامة:
	’1‘	اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم إعادة ضحايا العنف الجنساني الذين يحملون صفة اللاجئ والمحتاجين إلى الحماية إلى بلد دخولهم الأول بموجب لائحة دبلن الثالثة دون إجراء دراسة فردية تراعي الصدمات النفسية والاعتبارات الجنسانية لتقييم الخطر الحقيقي لتعرضهم لضرر لا يمكن تداركه.
10 -	ووفقاً للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري، يجب أن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، إلى جانب توصياتها، وتقدّم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. كما يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتوصياتها وأن تعممها على نطاق واسع لتصل إلى كل الشرائح المعنية من المجتمع.

المرفق
		رأي مشترك لأعضاء اللجنة هيروكو أكيزوكي، ورانجيتا دي سيلفا دي ألويس، وكورين ديتمير - فيرمولين، وجيلينا بيا - كوميلا (رأي مخالف).

1 -	نحن نرى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.
2 -	ونحن نحيط علماً بادعاء مقدّمة البلاغ الذي لا جدال فيه بأنها ناجية من عنف جنساني شديد تعرضت له منذ نعومة أظفارها في جمهورية إيران الإسلامية وأثناء فرارها بالقرب من الحدود العراقية التركية، وهو ما أدّى إلى الاعتراف بها كلاجئة في اليونان.
3 -	وقد لاحظنا حجة الدولة الطرف بأن ادعاء مقدّمة البلاغ بالخوف من العنف الجنسي والجنساني في اليونان تحديداً قد أثير في وقت متأخر جداً ودون تفسير معقول. ونلاحظ أن عدم تبرير مقدّمة البلاغ لتأخرها في تقديم دفوعها بشأن العنف الجنسي والجنساني في اليونان قد أثر على مصداقيتها. ونلاحظ أيضاً أن مقدّمة البلاغ أتيحت لها فرصٌ لإثارة ادعاءاتها بشأن العنف الجنسي الذي تعرضت له في اليونان، إلى جانب ادعاءات العنف الجنسي الذي تعرضت له على يد زوجها في جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك على الحدود العراقية التركية، في مرحلة مبكرة من إجراءات اللجوء - في مقابلتيها مع وزارة الدولة لشؤون الهجرة في تشرين الأول/أكتوبر 2019 وكانون الثاني/يناير 2020، وفي استئنافها الأول أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في كانون الثاني/يناير 2020 وفي طلب إعادة النظر الذي قدمته إلى وزارة الدولة لشؤون الهجرة في أوائل عام 2021. وفي هذا الصدد، نلاحظ كذلك ادعاء مقدّمة البلاغ بأنها لم تجد بيئة داعمة للإفصاح عن العنف الجنسي الذي تعرضت له في اليونان. ومع ذلك، نلاحظ أن مقدّمة البلاغ لم تذكر وتثبت الظروف المحددة التي كانت تمنعها من تقديم هذا الادعاء في وقت سابق.
4 -	وقد لاحظنا قرار المحكمة الإدارية الاتحادية الصادر في 5 أيار/مايو 2021 بالاقتران مع قرارها الصادر في 16 نيسان/أبريل 2021، والذي جاء فيه أنه ”وفقاً لتقرير التدخل في حالات الأزمات المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2020 الصادر عن دائرة الطب النفسي في تورغاو، والموجود في الملفات، ذكرت مقدّمة الشكوى أنها تزوجت من شخص يوناني في اليونان أساء معاملتها، ولهذا السبب هربت إلى سويسرا (انظر الصفحة 3)، وأن هذه التصريحات تتناقض مع تصريحات سابقة تفيد بأن الشاكية كانت تخشى في المقام الأول من أن يعثر عليها في اليونان زوجها الذي يعيش في إيران، وأنه في الشكوى ضد قرار إعادة النظر، يُحتجّ لأول مرة بأن الشاكية كانت ضحية اغتصاب مرتين في جزيرة ليسبوس ومرة في أثينا، وأن معلومات متناقضة عن مكان ومدى العنف الجنسي الذي تعرضت له قد قُدّمت في سياق الإجراءات، وأن هذه التناقضات كفيلة بإثارة شكوك حول ادعاءات الشاكية“.
5 -	ونذكّر بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يعود عموماً إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية([footnoteRef:22])، ما لم يثبت أن التقييم كان متحيزا، أو قائما على قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزا ضد المرأة، أو أنه كان تعسفيا بشكل واضح أو بلغ حد إنكار العدالة. ونرى أن أخذ سلطات الدولة الطرف بهذه المسألة كعنصر ينتقص من مصداقية ادعاءات مقدّمة البلاغ في غياب تفسير معقول لا يبدو أنه تعسفي أو متحيز جنسانياً أو إنكارٌ للعدالة. [22: 	()	انظر، على سبيل المثال، قضية ر. ب. ب. ضد الفلبين (CEDAW/C/57/D/34/2011)، الفقرة 7-5؛ وقضية ك. إ. أ. ضد الدانمرك (CEDAW/C/74/D/82/2015)، الفقرة 9-6.] 

6 -	ونشير إلى أنه يجب تفسير الاتفاقية وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي. وفي مثل هذا التفسير، يجب أن يراعى على النحو الواجب السياق الذي تطبق فيه الاتفاقية، والذي يشمل، وفقاً للمادة 31 (3) (ج) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ”أية قاعدة من قواعد القانون الدولي المتعلقة بالموضوع واجبة التطبيق في العلاقات بين الأطراف“، بما في ذلك لائحة دبلن الثالثة. غير أننا نعتبر أنه ليس من اختصاص اللجنة تقييم ما إذا كانت السلطات الوطنية قد طبقت أو فسرت لائحة دبلن الثالثة بشكل صحيح؛ بل على اللجنة أن تتأكد من أن هذا التطبيق أو التفسير يتماشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية([footnoteRef:23]). ونشير إلى أن لائحة دبلن الثالثة تنصُّ على أنه لا يجوز لدولة ما أن تنقل مقدّم الطلب إلى دولة أخرى إذا كان ذلك سيعرّضه ”لخطر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة“، نظراً لوجود ”عيوب نُظُمية في إجراءات اللجوء وفي ظروف استقبال مقدمي الطلبات“ في تلك الدولة. ونرى أنه ينبغي أن تفسّر الدول هذا الحكم بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالامتناع عن إعادة فرد من الرجال أو النساء في حال وجود خطر حقيقي وشخصي ووشيك لتعرّضه أو تعرّضها للعنف الجنساني. [23: 	()	انظر، في المقابل، لجنة حقوق الطفل، قضية ج. م. ضد شيلي (CRC/C/90/D/121/2020)، الفقرة 7-4.] 

7 -	ونرى أن مقدّمة البلاغ لم تقم بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، بدعم ادعائها بالأدلة أو بتحليل الوقائع والحجج المقدَّمة لكي تثبت أنها، كناجية من العنف الجنسي والجنساني، ستواجه خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقّعاً يتمثل في التعرض للعنف الجنسي والمعاملة أو ظروف المعيشة اللاإنسانية والمهينة وعدم الحصول على الرعاية الصحية المناسبة إذا ما أعيدت إلى اليونان.
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